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329878 ‐ استأجر شخصا لحج البدل، فمات أثناءه، فهل يناب عنه من يمله؟

السؤال

إذا استأجر شخصا لأداء حج البدل، وتوف المستأجر قبل إكمال المناسك ، فمن يمل الحج بدلا عنه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

النائب ف الحج عن غيره، إذا توف بعد إحرامه بالحج، فلا يخلو من حالتين:

:الحالة الأول

أن يموت هذا النائب بعد الإحرام بالحج، وقبل الإتيان بالوقوف بعرفة ، أو طواف الإفاضة ، أو السع بين الصفا والمروة ،

فف هذه الحال لم يتم حجه، لأن هذين العملين من فروض الحج.

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" وأجمعوا أن الطواف الآخر المسم طواف الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض " انته من"مراتب الإجماع" (ص 42).

وف هذه الحالة: هل يصح أن ينوب عنه شخص للإتيان بهما وإكمال ما بق من أعمال الحج؟

ف هذا خلاف بين أهل العلم.

فذهب جماعة من أهل العلم، إل أنه تصح النيابة لإكمال أعمال الحج.

وف "مسائل الإمام أحمد":

" قلت لأحمد: إذا مات الرجل ، بمن يقض عنه ما بق عليه من المناسك؟

قال: نعم.

قلت: يفعله الذي هو حاج عن نفسه؟
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قال: نعم.

قلت: فيوقف عنه بالمزدلفة، أعن: إن لم يقف؟

قال: نعم " انته من "مسائل الإمام أحمد رواية أب داود" (ص 184).

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" فإن خرج للحج، فمات ف الطريق، حج عنه من حيث مات؛ لأنه أسقط بعض ما وجب عليه، فلم يجب ثانيا.

وكذلك إن مات نائبه، استنيب من حيث مات لذلك.

ولو أحرم بالحج، ثم مات، صحت النيابة عنه فيما بق من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره. نص عليه؛ لأنها عبادة

.(40 ‐ 39 / 5) "من"المغن عنه باقيها، كالزكاة " انته تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها، قض

وهو مذهب الشافع ف القديم.

وذهب الجمهور إل أن النيابة لإكمال أعمال الحج: لا تصح، لأنها عبادة يفسد أولها بفساد آخرها، فلا تؤدى من شخصين

كالصلاة والصيام.

.ية والقول الجديد للشافعوهو مذهب الحنفية والمال

:ه تعالرحمه ال قال بدر الدين العين

" وجب الاستئناف. ألا ترى أنه لو أحرم ثم مات : ينقطع ذلك الإحرام ، حت لا شء عليه عندنا" انته من"البناية" (4 / 480).

:ه تعالرحمه ال وقال القراف

" فإن مات – أي الأجير ‐ بعد الإحرام ، فللوارث أن يحرم ...

ويحرم من موضع شرط المستأجر، أو من ميقاته، ولا يحتسب بما فعل مورثه.

.أفعال الصب عل كبناء الول ،القديم: يبن الجديد مثلنا. وف ف "وقال "الشافع

والفرق: أن الول لم يجدد إحراما، وإنما ناب ف بعض الأفعال " انته من"الذخيرة" (3 / 196).

:ه تعالرحمه ال وقال العمران



4 / 3

...الحج، أو بالطواف والسع بالوقوف ف وإن مات الأجير بعد الإحرام، وقبل أن يأت "

فهل يجوز البناء عل عمل الأجير؟ فيه قولان:

قال ف القديم: (يجوز)؛ لأنه عمل تدخله النيابة، فجاز البناء عليه، كسائر الأعمال.

وقال ف الجديد: (لا يجوز). وهو الصحيح؛ لأنه عبادة يفسد أولها بفساد آخرها، فلا يتأدى بنفسين، كالصوم، والصلاة، وفيه

احتراز من تفرقة الزكاة ... " انته من"البيان" (7 / 367).

وهذا القول هو الراجح .

وبوب البخاري رحمه اله تعال ف "الصحيح"، فقال: " باب الْمحرِم يموت بِعرفَةَ، ولَم يامرِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ

." جةُ الْحيقب نْهى عدوي

وعلّق عليه الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال، بقوله:

" يعن لم ينْقَل ذلك " انته من "فتح الباري" (4 / 64).

وساق البخاري حديث (1849) عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما، قَال: " بينَا رجل واقف مع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِعرفَةَ،

‐ نيبثَو ف نُوهّفكدْرٍ، وسو اءبِم لُوهاغْس :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ‐ تْهصقْعفَا :قَال وا ‐ تْهقَصفَو ،هلَتاحر نع قَعذْ وا

."ِلَبي ةاميالق موي ثُهعبي هنَّ الفَا ،هساوا ررتُخَم لاو ،طُوهّنتُح لاو ‐ هيبثَو :قَال وا

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" فالنب صل اله عليه وسلم، لم يأمر فيه ولا ف أمثاله أن يمل عنه، وإنما الثابت عنه صل اله عليه وسلم أنه أجاز النيابة

ف جميع النسك، لا ف بعضه.

ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تميلها، أنها لا تمل عن صاحبها، فإما أن تسقط عنه ولا يلزم أن تقض، وإما أن

يقض جميعها من أولها، فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام؟! " انته من"الفتاوى السعدية" (ص 235 ‐

.(236

:ه تعالوقال رحمه ال

" أما عند الأصحاب، فإنه إذا حصل للنائب عذر، فقد جوزوا له أن يستنيب فيه...



4 / 4

ولم أر ما يدل عل جوازه " انته من "الفتاوى السعدية" (ص 235).

الحالة الثانية:

أن يتوف بعد وقوفه بعرفة ، وطوافه للإفاضة ، وسعيه بين الصفا والمروة ، فهذا قد أت بأركان الحج.

وما بق من أعمال الحج من رم ومبيت وطواف وداع، فه واجبات تجبر بالدم.

:ه تعالرحمه ال قال العمران

" فأما إذا مات الأجير بعد ما أت بجميع أركان الحج، وبق عليه الرم والمبيت.. فقد سقط الحج عن المحجوج عنه، ويلزم

الأجير الجبران بالدم لما بق عليه " انته من "البيان" (7 / 366).

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم : (176329)، ورقم : (145265).

واله أعلم.
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